
    الوسيط في المذهب

  $ الطرف الأول فيما حجر على المالك فيه وهو كل ما يفوت وثيقة المرتهن أو بعضها أو

ينقصها وتصرف الراهن من ثلاثة أوجه $ الأول التصرف القولي .

 فكل ما ينقل الملك الى غيره كالبيع والهبة او ينقص الملك كالتزويج والاجارة إذ يقلل

الرغبة في الحال أو يزحم المرتهن كالرهن من غيره ه فهو ممنوع ولا منع من إجارة تنقضي

مدتها قبل حلول الدين .

 أما ما يسقط الملك كالإعتاق فيه ثلاثة أقوال .

 أحدها انه لا ينفذ فانه يفوت الوثيقة من العين كالبيع .

 والثاني ينفذ ويغرم فانه يسري الى ملك الشريك وحق المرتهن لايزيد عليه .

 والثالث أنه أن كان موسرا نفذ وغرم وإلا فلا فانه إذا لم يمكن تغريمه يبق العتق في

المرتهن تفويتا محضا .

   أما إذا رهن نصف العبد فالصحيح آن أعتاقه في النصف المستبقى إذا نفذ سرى الى

المرهون مهما كان موسرا ألانه في معنى صورة السراية إلى ملك الغير لوجوده محلا فارغا في

الابتداء بل أولى منه
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